الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري 
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الــرأي : 109/2005
تاريخـــه  :  21/ 10 /2005
رقم الأساس   : 84/2005 استشاري
الموضوع: 
امكانية اعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الرسوم البلدية ورسوم البناء.
المرجـع :
كتاب رئيس بلدية برج البراجنة عدد 2050/2005 تاريخ 13/7/2005.
×    ×     ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

المستشــار   : ناصيف ناصيف
×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/7/2005 كتاب رئيس بلدية برج البراجنة عدد 2050/2005 تاريخ 13/7/2005 الذي يطلب بموجبه من الديوان بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
وان رئيس بلدية برج البراجنة يشير في كتابه المذكور اعلاه الى ما يلي:
اولاً : انه وفي الوقائع، تقدمت الجمعية المسماة جمعية المبرات الخيرية بطلب الى بلدية برج البراجنة للاستحصال على ترخيص ببناء طابق ارضي في العقار رقم 6836/ في منطقة الشياح العقارية بعد موافقة التنظيم المدني في جبل لبنان وتحديد الرسوم المتوجبة عليها.

ثانياً:
 انه وفي الوقائع ايضاً، طلبت الجمعية المذكورة اعفاءها من الرسوم البلدية ورسوم البناء المتوجبة باعتبارها مؤسسة ذات منفعة عامة بموجب المرسوم رقم 2879 تاريخ 15/10/1992 مستندة الى المرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) والى قانون الرسوم البلدية اللذين يعفيان المؤسسات العامة من الرسوم والضرائب.
ثالثاً :
انه وبموجب المرسوم 2879 تاريخ 15/10/1992 منحت الجمعية صفة المنفعة العامة.

رابعاً : ان الفقرة (ا) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 87/77 نصت على ما يلي:


"يمكن منح صفة المنفعة العامة للمؤسسات والجمعيات التي تتوفر فيها الشروط التالية:

أ- لا تتوخى الربح.

خامساً : ان الفقرة (ا) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 87/77 الصادر بتاريخ 30/6/1977 نصت على ما يلي:

  " تستفيد المؤسسات ذات المنفعة العامة من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم".
سادساً : ان الفقرة (4) من المادة /13/ من قانون الرسوم البلدية نصت على ما يلي: "يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:

4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر من مجلس الوزراء".

وان رئيس بلدية برج البراجنة وبالنتيجة يطلب ابداء الرأي بموضوع طلب "جمعية المبرات الخيرية" اعفاءها من الرسوم البلدية ورسوم البناء والافادة عن حدود تلك الاعفاءات وهل تقتصر فقط على رسم القيمة التأجيرية ام انها تشمل ايضاً رسوم البناء ورسوماً اخرى.

بنـاء عليـه

بما ان السؤال المطروح يتناول امكانية اعفاء "جمعية المبرات الخيرية" المعتبرة مؤسسة ذات منفعة عامة بموجب المرسوم 2879 تاريخ 15/10/1992 من الرسوم البلدية المتعلقة بالقيمة التأجيرية ورخص البناء واية رسوم بلدية اخرى.
اولاً – في الاعفاء من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية:

بما ان المادة الثالثة عشرة من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 نصت في فقرتها الرابعة على ان "يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء".

وبما ان المرسوم 2879 تاريخ 15/10/1992 منح "جمعية المبرات الخيرية " صفة المنفعة العامة.

وبما ان الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 87/77 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة نصت على انه : 
"يمكن منح صفة المنفعة العامة للمؤسسات والجمعيات التي تتوفر فيها الشروط التالية أ- لا تتوخى الربح".

وبما ان جمعية المبرات الخيرية، المعتبرة مؤسسة ذات منفعة عامة بموجب المرسوم 2879 تاريخ 15/10/1992 واستطراداً من المؤسسات التي لا تتوخى الربح، تستفيد بالتالي من الاعفاء من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية المذكورة اعلاه.

وبما ان ما قصدته الفقرة الرابعة من المادة 13 الآنفة الذكر من وجوب تحديد المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، هو عدم الاكتفاء بحصول الجمعيات التي لا تتوخى الربح على مجرد العلم والخبر، وهذا ما حصل بالنسبة لجمعية المبرات الخيرية التي صدر بشأنها مرسوم اعتبرها من المؤسسات ذات المنفعة العامة.

ثانياً – في الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء:

بما ان رسم الترخيص بالبناء المنصوص عنه في المادة /69/ من قانون الرسوم البلدية هو الذي يفرض لدى اعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته او اضافته اياً كانت وجهة استعماله وعن كل طابق من طوابقه سفلياً كان او ارضياً او علوياً.
وبما ان المادة /76/ من القانون 60/88 نصت على انه: 

"تعفى من الرسم (رسم الترخيص بالبناء) ومن العلاوات الملحقة به الابنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية...".

وبما ان جمعية المبرات الخيرية المعفاة من الرسم على القيمة التأجيرية استناداً الى الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية تستفيد بالتالي من الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء المنصوص عنه في المادة 76 من القانون 60/88 المذكورة اعلاه.

ثالثاً – في الاعفاء من رسوم بلدية اخرى:

بما ان الفقرة (ا) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 87/77 (قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة) نصت على ما يلي:
"تستفيد المؤسسات ذات المنفعة العامة من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم".

وبما ان قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 نص على بعض الاعفاءات التي تستفيد منها المؤسسات العامة والتي يمكن تعدادها على الشكل التالي:

- الاعفاء المنصوص عنه في المادة /26/ من رسم الترخيص ورسم الاستثمار عن اماكن الاجتماع العائدة لتلك المؤسسات.

- الاعفاء المنصوص عنه في المادة /40/ من الرسم على الاعلانات الصادرة عن المؤسسات العامة.

وبما ان جمعية المبرات الخيرية، المعتبرة مؤسسة ذات منفعة عامة، تستفيد بالتالي من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة، والمعددة اعلاه استناداً الى الفقرة (ا) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 87/77 المذكورة اعلاه.

وبما انه ولما كان الاصل هو الخضوع للضريبة والرسوم والاستثناء هو الاعفاء منهما، شرط ان يقرر ذلك الاعفاء بموجب قانون:

Il faut une loi pour accorder une exonération d'impôt (
).
وبما انه وتأسيساً على ما تقدم لا تستفيد جمعية المبرات الخيرية إلا من الاعفاءات المنصوص عنها قانوناً فقط، والتي سبق تعدادها، وليس من اية اعفاءات اخرى لم يأتِ قانون الرسوم البلدية على ذكرها صراحة.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:

اولاً : 
الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :
ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية برج البراجنة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر تشرين الاول سنة الفين وخمسة./.

	كاتب الضبط
	المستشار
	 رئيس غرفة
	رئيس الغرفة
	الرئيس



	وسيم كاملة
	ناصيف ناصيف 
	  هدى عبد الله حايك
	عثمان طعمه
	رشيد حطيط


يحال على المراجع المختصة 

بيروت في    /    / 2005
      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    رشيد حطيط
� - Finances publiques – Gaudemet et Molinier – Tome 2 – 1996.
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